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التنظيم الدستوري للجان تقصي الحقائق الملف القانوني

المستخلص

تعــد لجــان تقصــي الحقائــق مــن الوســائل التــي تمكــن الســلطة التشــريعية مــن مباشــرة 
الاختصــاص الرقابــي ، وذلــك مــن خــلال جمــع المعلومــات فــي اي واقعــة او اجــراء معيــن 
اتخذته الســلطة التنفيذية خلافاً للقانون وكانت له نتائج ســلبية على المواطنين او المصلحة 
العامــة ، فيقــوم البرلمــان بالتحقــق فــي صحــة اي بيانــات عــن طريــق تشــكيل لجــان تقصــي 
الحقائق ، والهدف من تشــكيل هذه اللجان هو تمكين الســلطة التشــريعية من القيام بمهمتها 
والوقــوف علــى ســير عمــل الاجهــزة الحكوميــة لتصحيــح الخلــل فــي نطــاق واختصــاص تلــك 
الاجهــزة ، وتبــرز اهميــة هــذه اللجــان مــن خــلال التحقــق مــن مشــروعية تصرفــات الحكومــة 
وســلامة اعمالهــا ومحاســبتها اذا مــا انحرفــت عــن الصالــح العــام ، وفــي المقابــل يجــب ان لا 
يكــون الغايــة منهــا تعطيــل العمــل الحكومــي ، لذلــك فلابــد مــن وجــود آليــة تنظــم عمــل هــذه 
اللجــان ويكــون منصــوص عليهــا فــي صلــب الوثيقــة الدســتورية او فــي القوانيــن العاديــة تمنــع 
المجلــس مــن الاســراف فــي اســتخدامه ولا يكــون ذلــك الا فــي ضــوء النصــوص الدســتورية ،                                                                                     
مــن اجــل مواجهــة الحــالات الطارئــة التــي يتعــرض لهــا المجتمــع ولغــرض كشــف القصــور 

فــي اداء الاجهــزة الحكوميــة.                                                                             

Abstarct

Truth commissions are among the means that enable the legislative authority 
to exercise supervisory jurisdiction, by gathering information on any particular 
incident or action that the executive authority took in contradiction to the law and 
had negative consequences for citizens or the public interest, so the parliament 
verifies the validity of any data through Forming fact-finding committees, and the 
goal of forming these committees is to enable the legislative authority to carry out 
its mission and to determine the functioning of government agencies to correct the 
defect in the scope and jurisdiction of these bodies, and the importance of these 
committees is highlighted by verifying the legitimacy of the government's actions 
and the safety of its actions and accountability if they deviate from the good On 
the other hand, the aim of it should not be to disrupt government work Therefore, 
there must be a mechanism that regulates the work of these committees, and 
it must be stipulated in the body of the constitutional document or in ordinary 
laws that prevent the council from being overly used, and this is only in light of 
the constitutional texts, in order to face the emergency situations that society is 
exposed to and for the purpose of uncovering deficiencies in the performance of 
the bodies Government.
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المقدمة

تنــص الدســاتير عــادة علــى اختصــاص البرلمــان بوظيفــة الرقابــة علــى اعمــال الحكومــة 
الــى جانــب وظيفتهــا الاساســية وهــي التشــريع ، ويمــارس البرلمــان الحــق فــي مراقبــة الحكومــة 
مــن خــلال الوســائل التــي منحهــا المشــرع الدســتوري والتــي مــن خلالهــا يســتطيع البرلمــان ان 
يحقــق ويتقصــى الحقائــق فــي اي شــبهة سياســية او اقتصاديــة او ماليــة او اداريــة او مخالفــة 
او تجــاوز للقوانيــن ، وبالتالــي حمايــة الدســتور ونظــام الدولــة مــن اي تجــاوز او تعــدي علــى 
احكامــه ، ومــن الوســائل التــي تمكــن الســلطة التشــريعية مــن مباشــرة الاختصــاص الرقابــي 
هــو لجــان تقصــي الحقائــق وذلــك مــن خــلال جمــع المعلومــات فــي اي واقعــة او اجــراء معيــن 
اتخذتــه الســلطة التنفيذيــة خلافــاً للقانــون وكانــت لــه نتائــج ســلبية علــى المواطنيــن او المصلحــة 
العامــة او اذا حــدث امــر عــام خطيــر مثــل وجــود خلــل فــي اي مؤسســة مــن مؤسســات الدولــة 
او شــبهة فســاد سياســي او مالــي او اداري او حادثــة غامضــة او مــا شــابه ذلــك ، فيقــوم 
البرلمــان بجمــع المعلومــات والتحقــق فــي صحــة اي بيانــات عــن طريــق تشــكيل لجــان تقصــي 

الحقائــق . 
اهمية البحث :                                                                                          

تبــرز اهميــة تشــكيل هــذه اللجــان هــو تمكيــن الســلطة التشــريعية مــن القيــام بمهمتهــا 
والوقــوف علــى ســير عمــل الاجهــزة الحكوميــة لتصحيــح الخلــل فــي نطــاق واختصــاص تلــك 
الاجهــزة ، كمــا تتجلــى اهميــة هــذه اللجــان مــن خــلال التحقــق مــن مشــروعية تصرفــات الحكومــة 
وســلامة اعمالهــا ومحاســبتها اذا مــا انحرفــت عــن الصالــح العــام ، وفــي المقابــل فــأن اســراف 
الســلطة التشــريعية فــي اللجــوء الــى هــذه الوســيلة الرقابيــة يجــب ان لا يكــون الغايــة منهــا 
تعطيــل العمــل الحكومــي وان لا تحــول هــذه الرقابــة اعضــاء المجلــس الــى ادوات لتزويــده 
بالبيانــات والمعلومــات والوثائــق دون حاجــة فعليــة ، لــذا فــأن وجــود آليــة تنظــم عمــل هــذه 
اللجــان ويكــون منصــوص عليهــا فــي صلــب الوثيقــة الدســتورية او فــي القوانيــن العاديــة تمنــع 
المجلــس مــن الاســراف فــي اســتخدامه ولا يكــون ذلــك الا فــي ضــوء النصــوص الدســتورية .                                                                                     

مشكلة البحث
المعلومــات  لجمــع  وســيلة  كونهــا  حيــث  مــن  الحقائــق  تقصــي  لجــان  لأهميــة  نظــراً 
والاســتقصاء عــن حــالات التجــاوز فــي عمــل الاجهــزة الحكوميــة وانحرافهــا ومــا ترتكبــه مــن 
مخالفــات ، وكذلــك مواجهــة الحــالات الطارئــة التــي يتعــرض لهــا المجتمــع ولغــرض كشــف 
القصــور فــي اداء الاجهــزة الحكوميــة ، وعــدم وضــوح الآليــة الخاصــة بعمــل هــذه اللجــان 
لاســيما فــي ضــوء لجــوء مجلــس النــواب الــى هــذه الوســيلة الرقابيــة ومنحهــا الصلاحيــات فــي 
ســبيل القيام بمهامها ، لذا ســوف نحاول في هذا البحث الاجابة على التســاؤلات الاتية: هل 
نظــم المشــرع الدســتوري فــي العــراق عمــل لجــان تقصــي الحقائــق فــي صلــب الوثيقــة الدســتورية 
؟ومتــى يلجــأ البرلمــان الــى تشــكيل هــذه اللجــان ؟ ومــا تمييزهــا عــن وســائل الرقابــة البرلمانيــة 
الاخــرى؟  ماهــي آليــة تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق ومــا هــي الصلاحيــات الممنوحــة لهــا ؟ 
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منهجية البحث :   
ســيتم دراســة بحثنــا وفــق المنهــج الوصفــي الاســتقرائي التحليلــي حيــث يتضمــن تســليط 
الضــوء علــى النصــوص القانونيــة المختصــة بالموضــوع ودراســتها ، والاطــلاع علــى اراء 

الفقهــاء وتحليلهــا وابــداء رأينــا فــي كل مــا يتطلــب ابــداء الــرأي فيــه.                                                                                          
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المطلب الاول
مفهوم لجان تقصي الحقائق واساسها الدستوري

يلجــأ البرلمــان الــى ممارســة وظيفتــه الرقابيــة مــن خــلال وســائل عــدة منهــا لجــان تقصــي 
الحقائــق لــذا فــأن الامــر يتطلــب الوقــوف علــى مفهــوم هــذه اللجــان اولًا ، ومــن ثــم البحــث فــي 

الاســاس الدســتوري لهــا ثانيــاً وذلــك فــي فرعيــن وكمــا يلــي :                                                                                               
الفرع الاول: مفهوم لجان تقصي الحقائق

تعــد لجــان تقصــي الحقائــق الاداة التــي يســتخدمها البرلمــان لمعرفــة حقيقــة امــر مــا حــول 
احــد انشــطة الحكومــة ، وقــد تعــددت التعريفــات بخصوصــه فهنــاك مــن يعرفهــا بأنهــا )وســيلة 
لرقابــة البرلمــان علــى الحكومــة تمارســها عنهــا لجنــة منــه لتســتظهر بنفســها مــا قــد يهــم البرلمــان 
مــن حقائــق فــي موضــوع يدخــل فــي اختصاصــه ويكــون لهــا فــي ســبيل ذلــك كل الســلطات التــي 

تخولهــا لهــا النصــوص وتنهــي مهمتهــا بتقريــر ترفعــه للبرلمــان صاحــب القــرار()1(. 
وهناك من عرفها بأنها )لجنة خاصة يشكلها البرلمان لممارسة اختصاصه في الرقابة 
علــى اعمــال الســلطة التنفيذيــة وتشــكل بقــرار مــن البرلمــان بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة العامــة 
او احــدى لجــان البرلمــان فــي الموضوعــات التــي تدخــل فــي الاختصــاص الرقابــي للبرلمــان وان 
يكــون الموضــوع متعلــق بأمــر عــام لــه اهميــة خاصــة او لفحــص اوضــاع المصالــح العامــة او 
الهيئــات العامــة او وحــدات الحكــم المحلــي او القطــاع العــام او اي جهــاز تنفيــذي او اداري ، 
واي مشــروع مــن المشــروعات العامــة يدخــل فــي نطــاق الاختصــاص الرقابــي ، وذلــك لتقصــي 
الحقيقــة عــن الاوضــاع الماليــة او الاداريــة او الاقتصاديــة العامــة بالنســبة للجهــة التــي شــكلت 
اللجنــة مــن اجلهــا او لأجــراء تحقيقــات فــي اي موضــوع يتعلــق بعمــل مــن الاعمــال الســابقة 

وذلــك للتحقــق مــن مــدى التــزام اي مــن الجهــات الســابقة بســيادة القانــون()2(.                                                                               
كمــا عرفهــا البعــض الاخــر بأنهــا )وســيلة مــن وســائل الرقابــة البرلمانيــة يمارســه البرلمــان 
مــن خــلال تشــكيل لجنــة مــن عــدد مــن اعضائــه تتولــى اتخــاذ الاجــراءات اللازمــة وتمــارس 
الصلاحيــات المخولــة لهــا قانونــاً للوقــوف علــى حقيقــة امــر مــا يدخــل ضمــن اعمــال الحكومــة 
او يدخــل فــي نطــاق الســلطة الرقابيــة للبرلمــان وتقــدم بذلــك تقريــراً لــه يتخــذ القــرار بشــأنه()3(.                                                                                
مما تقدم يتبين لنا من التعاريف اعلاه ان لجان تقصي الحقائق هي :                               
1-لجنة خاصة يشكلها البرلمان كوسيلة من الوسائل الرقابية الممنوحة لها .                                 
الامــور  بخصــوص  الحقائــق  اســتظهار  هــو  اللجــان  هــذه  تشــكيل  مــن  الغايــة   -2
المعروضــة علــى الســلطة التشــريعية وتشــمل الاوضــاع الماليــة او الاداريــة او الاقتصاديــة ، 

وكل امــر لــه علاقــة بالمصالــح العامــة والمجتمــع بشــكل عــام.                                                                                                     
لهــا  توصلــت  التــي  النتائــج  عــن  تقريــر  تقديــم  اللجــان  هــذه  عمــل  علــى  3-يترتــب 

                                                                                   . الموضــوع  بخصــوص 
)1( د. باســم صبحــي بشــناق و محمــد جــودت منصــور ، تنظيــم لجــان تقصــي الحقائــق البرلمانيــة فــي النظــام الدســتوري الفلســطيني 

– دراســة تحليلية مقارنة- ، مجلة الجامعة الاســلامية للدراســات الشــرعية والقانونية ، ع1 ، 2018 ، ص 188 -189 .          
)2( ايــة خطيــب عطــا الله نصــر ، لجــان تقصــي الحقائــق كأداة للرقابــة علــى اعمــال الادارة ، المركــز الديمقراطــي العربــي ، بحــث 

  www.democraticac.deمنشــور علــى الموقــع الالكترونــي:
)3( د. حسين محمد سكر ، التحقيق كوسيلة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومية ، مجلة العلوم القانونية ، ع 2 ، 2019 ،ص 323.
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الفرع الثاني: التنظيم الدستوري للجان تقصي الحقائق
يمــارس البرلمــان الرقابــة البرلمانيــة مــن خــلال الوســائل التــي تنــص عليهــا الدســاتير 
عــادة ، ويــكاد يجمــع الفقــه علــى ان تشــكيل اللجــان الخاصــة او لجــان التحقيــق مقــرر لجميــع 
المجالــس النيابيــة حتــى لــو لــم يــرد النــص عليــه فــي الدســتور ، ومصــدر تقريــر هــذا الحــق 
هــو المبــادئ العامــة المترتبــة علــى حــق المجالــس النيابيــة فــي التشــريع والرقابــة لان هــذه 
الحقــوق لا تؤتــي ثمارهــا الا اذا كان للمجالــس النيابيــة الحــق فــي ان تبحــث وتتحــرى الحقائــق 
، كمــا ان حــق البرلمــان فــي تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق يأتــي مــن دورهــا فــي الفصــل 
فــي المواضيــع المعروضــة عليهــا ومــن ثــم يجــب ان تتــزود بالمعلومــات الكافيــة وســواء نــص 
الدســتور عليهــا ام لــم ينــص، كمــا انــه حــق طبيعــي تســوغه النصــوص الدســتورية التــي تقــرر 

المســؤولية للحكومــة)4(.                                             
امــا موقــف المشــرع الدســتوري العراقــي فنــود ان نشــير الــى انــه اغفــل النــص صراحــة 
علــى حــق مجلــس النــواب فــي تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق ، امــا النظــام الداخلــي لمجلــس 
النواب لســنة 2007 فقد نص في المادة )82( منه على ان )للمجلس تشــكيل لجان فرعية 
ولجــان مؤقتــة ولجــان تحقيــق بحســب مقتضيــات العمــل والموضوعــات المعروضــة عليــه( ، 
كمــا اشــارت المــادة )84( مــن النظــام الداخلــي الــى تتمتــع لجنــة التحقيــق بصلاحيــة تقصــي 

الحقائــق فيمــا هــو معــروض عليهــا مــن قضايــا .                                                             
وعليــه يتبيــن لنــا ان المشــرع الدســتوري لــم ينظــم عمــل لجــان تقصــي الحقائــق فــي 
الدســتور وانمــا اشــار فــي النظــام الداخلــي الــى اللجــان المؤقتــة واللجــان الفرعيــة ولجــان 
التحقيــق وهــذه اللجــان الاخيــرة تتمتــع بصلاحيــة تقصــي الحقائــق، الا ان الواقــع العملــي هنــاك 
لجــان التحقيــق البرلمانيــة مــن جهــة ولجــان تقصــي الحقائــق مــن جهــة اخــرى والتــي ســناتي 

علــى توضيــح الفــرق بينهــا بشــيء مــن التوضيــح لاحقــا.                                          
وبالرجــوع الــى النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب نــرى اغفــال المشــرع عــن تنظيمــه للجــان 
تقصــي الحقائــق بشــكل صريــح ، فــي حيــن نجــد ان المشــرع المصــري اشــار الــى هــذه اللجــان 
بشــكل صريــح فــي اللائحــة الداخليــة لمجلــس الشــعب المصــري)5(، وبالرغــم مــن ذلــك الا ان 
المشــرع العراقي اشــار في النظام الداخلي الى لجان اخرى تشــكل بحســب مقتضيات العمل 
والموضوعــات المعروضــة عليــه وهــي اللجــان المؤقتــة والفرعيــة ولجــان التحقيــق، نــرى انــه 
مــن الممكــن ادراج لجــان تقصــي الحقائــق ضمــن احــدى هــذه اللجــان واعتبارهــا مــن ضمــن 
اللجــان الفرعيــة او المؤقتــة، وعليــه تعــد لجنــة تقصــي الحقائــق مــن اللجــان الفرعيــة التــي 
تشــكل حســب حاجــة القضيــة المعروضــة مــن حيــث الاهميــة او الســرية او البعــد الامنــي او 
الاســتراتيجي وحســبما تــراه رئاســة مجلــس النــواب واللجــان النيابيــة الدائمــة ، ومــع ذلــك ونظــراً 
للجــوء مجلــس النــواب الــى تشــكيل هــذه اللجــان نــرى ان يتــم النــص علــى تشــكيل هــذه اللجــان 

)4( د. حسين محمد سكر ، المصدر  السابق نفسه ، ص 324                                                                 
)5( بالرغــم مــن ان دســتور جمهوريــة مصــر لســنة 2014 لــم ينــص علــى لجــان تقصــي الحقائــق ، الا ان المــادة )241( مــن 
اللائحــة الداخليــة للبرلمــان المصــري والمصــادق عليهــا ســنة 2016 نصــت علــى )مــع مراعــاة مــا ورد فــى شــأنه نــص خــاص فــى 
هــذه اللائحــة، تشــكل لجنــة تقصــى الحقائــق بقــرار مــن المجلــس بنــاء علــى طلــب مــن اللجنــة العامــة، أو إحــدى لجانــه الأخــرى، 

أو بنــاء علــى اقتــراح مقــدم كتابــةً إلــى رئيــس المجلــس مــن عشــرين عضــوا علــى الأقــل( .                                                                                                                           
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فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب وبشــكل تفصيلــي باعتبــاره ضمــان للســلطة التشــريعية فــي 
ممارســة الرقابــة البرلمانيــة مــن جهــة ، وتقويــة عملهــا فــي مواجهــة ســلطات الدولــة الاخــرى .                                                          
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المطلب الثاني
تمييز لجان تقصي الحقائق عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى

تهــدف الرقابــة البرلمانيــة الــى التأكــد مــن مــدى مطابقــة اعمــال الحكومــة مــع المصلحــة 
الشــعب وهــو  يمثــل  الــذي  هــو  البرلمــان  ان  باعتبــار  ادائهــا  مــن حســن  والتحقــق  العامــة 
الــذي يعبــر عــن ارادتــه، وتتنــوع الوســائل الرقابيــة بيــن الوســائل الرقابيــة المنصــوص عليهــا 
فــي الدســتور، واخــرى غيــر منصــوص عليهــا فــي الدســتور وانمــا تعــد مــن قبيــل الاعــراف 

ــذا ســوف نبحــث فيهــا فــي فرعيــن وعلــى النحــو الاتــي :                              البرلمانيــة، ل
الفــرع الاول: تمييــز لجــان تقصــي الحقائــق عــن الوســائل الرقابيــة المقــرة بموجــب 

الدســاتير
الســؤال  وتشــمل  الدســتورية  الوثيقــة  فــي صلــب  عليهــا  المنصــوص  الوســائل  وهــي 
البرلمانــي والاســتجواب وطــرح موضــوع عــام للمناقشــة، لــذا ســنوضح الفــرق بينهــا وبيــن لجــان 

تقصــي الحقائــق وعلــى النحــو الاتــي:            
اولًا: تمييز لجان تقصي الحقائق عن السؤال البرلماني                                                  

يــراد بالســؤال البرلمانــي قــدرة اي عضــو فــي البرلمــان ان يوجــه اســئلة للــوزراء تتعلــق 
بأعمــال وزاراتهــم وذلــك وفــق الآليــة التــي حددهــا النظــام الداخلــي للمجلــس، فالســؤال عبــارة 
عــن اســتيضاح عــن مســالة معينــة مــن احــد الــوزراء قــد يهــدف الــى لفــت نظــر الوزيــر الــى 
امــر مــا فــي وزارتــه، ولا يجــوز اجــراء مناقشــة موســعة عــن طــرح الســؤال لان المناقشــة تبقــى 
محصــورة بيــن النائــب الســائل والوزيــر الــذي وجــه اليــه الســؤال، ومــن ثــم يجــوز للســائل ان 
يتنــازل عــن ســؤاله باعتبــاره صاحــب المبــادرة)6(، لــذا فــأن الاختــلاف بينهــم يكــون مــن حيــث:               
1-الغــرض: الغــرض مــن الســؤال هــو حصــول موجــه الســؤال علــى اجابــة عــن معلومة 
وصــل علمــه اليهــا ، امــا الغــرض مــن لجنــة تقصــي الحقائــق فهــو الوقــوف علــى الحقيقــة 
والتأكــد مــن صحــة تصــرف الحكومــة او احــد الــوزراء الحكومــة او احــد الــوزراء او المســؤولين 

فــي موضــوع معيــن او البحــث فــي مواضيــع غامضــة للوصــول الــى حقيقــة المســالة .                                                                                                 
2-الاجــراءات: الســؤال البرلمانــي يكــون عــن شــكل اســئلة قــد تكــون مكتوبــة او شــفهية 
يوجههــا النائــب الــى الوزيــر، امــا تقصــي الحقائــق فيتــم عــن طريــق لجنــة مؤقتــة او فرعيــة 
تكلــف بإجرائــه ، كمــا ان الســؤال يكــون بيــن الســائل والمســؤول فهــو لا يتعــد عضــو البرلمــان 
الــذي وجهــه والوزيــر الموجــه اليــه الســؤال ولا يجــوز ان يتدخــل شــخص اخــر فــي الموضــوع 
، امــا مناقشــة التقريــر الــذي تقدمــه لجنــة تقصــي الحقائــق يحــق لــكل عضــو مــن اعضــاء 

البرلمــان مناقشــته والتصويــت علــى نتائجــه .                                                                          
3-الآثــار: تختلــف الاثــار المترتبــة علــى كل منهمــا فالســؤال ينتهــي حيــن يصــل 
عضــو البرلمــان الــى هدفــه بالحصــول علــى المعلومــات التــي كان يجهلهــا او يلفــت نظــر 
الحكومــة الــى وجــود مخالفــة او خطــأ ليتــم تداركــه ، امــا الاثــار التــي تترتــب علــى لجــان 
تقصــي الحقائــق فهــي تقديــم تقريــر متضمــن المعلومــات المطلوبــة منهــا وتقديمهــا امــا الــى 
)6( د. حميد حنون خالد ، الانظمة السياسية ، ط3 ، دار العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2010 ، ص70                  
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اللجنــة المختصــة والتــي شــكلت لجنــة تقصــي الحقائــق او الــى رئاســة مجلــس النــواب لاتخــاذ 
القــرار بشــأنها. 

ثانياً: تمييز لجان تقصي الحقائق عن الاستجواب البرلماني                                              
بــه عضــو  يكلــف  الــذي  العمــل  بــه  يقصــد  فعالــة  الاســتجواب وســيلة رقابيــة  يعتبــر 
البرلمــان لتوضيــح السياســة العامــة للحكومــة او توضيــح نقطــة معينــة، ويقصــد ايضــا محاســبة 
احــد الــوزراء او الــوزارة بأكملهــا عــن ســلوك معيــن يتصــل بالمســائل العامــة، وقــد يتضمــن 
الاســتجواب نقــداً لسياســة الــوزارة والتنديــد بهــا ممــا يجعلــه اكثــر خطــورة مــن الســؤال لــذا قــد 
يترتــب علــى الاســتجواب طــرح ســحب الثقــة عــن المســؤول الحكومــي)7(، وقــد نصــت المــادة 
)61/ســابعاً/ج( مــن الدســتور العراقــي لســنة 2005 علــى الاســتجواب كوســيلة رقابيــة برلمانيــة 
بشــرط ان يكــون هــذا الاســتجواب بموافقــة )25( عضــوا مــن اعضــاء مجلــس النــواب ولا تجــري 
المناقشــة الا بعــد ســبعة ايــام علــى الاقــل مــن وقــت تقديمــه، ويختلــف كل مــن الاســتجواب 

ولجــان تقصــي الحقائــق فــي الامــور الاتيــة:                    
1-الهــدف: الهــدف مــن الاســتجواب هــو تقييــم اداء الحكومــة فــي المســائل التــي تدخــل 
فــي اختصاصهــا بغيــة اثــارة مســؤوليتها السياســية ، امــا لجــان تقصــي الحقائــق فالهــدف هــو 
الوقــوف علــى حقيقــة معينــة او تقصــي الحقائــق للكشــف عــن مخالفــات سياســية او للوقــوف 

علــى مزيــد مــن التفاصيــل بصــدد موضــوع معيــن .                   
حيــث  مــن  الحقائــق  تقصــي  لجــان  عــن  الاســتجواب  يختلــف  الســريان:  2-نطــاق 
الاشــخاص الذيــن للجنــة تقصــي الحقائــق اســتضافتهم فهــم غيــر محدديــن ســلفا كمــا هــو الحــال 
بالنســبة للاســتجواب الــذي يقتصــر عــادة علــى رئيــس الــوزراء والــوزراء او مــن هــم بدرجــة 

وزيــر)8( .                                                               
3-الآثــار: يترتــب علــى الاســتجواب امــا التصويــت علــى ســحب الثقــة مــن الحكومــة او 
احــد الــوزراء اذا ثبــت تقصيــر الحكومــة او احــد اعضائهــا فــي تنفيــذ سياســاتها او تجديــد الثقــة 
بهــا اذا كانــت الوقائــع محــل الاســتجواب غيــر صحيحــة)9(، امــا لجــان تقصــي الحقائــق فيترتــب 
عليهــا تقديــم تقريــر يبيــن النتائــج التــي توصلــت اليهــا وتســلم الــى الجهــة صاحبــة التكيــل لاتخــاذ 

مــا يلــزم بخصوصــه .                                                      

ثالثاً: تمييز لجان تقصي الحقائق عن طرح موضوع عام للمناقشة                                       
     يعــد هــذا الاســلوب مــن الرقابــة فــي الفقــه الدســتوري مــن الاســاليب الرقابيــة الهادئــة 
)7( محمــد عبــد جــري، واجبــات عضــو البرلمــان وحقوقــه )دراســة مقارنــة(، دار نيبــور للنشــر والتوزيــع، ط1، العــراق، 2014، 

ص38 .                                                                                                                  
)8( د. حســين محمــد ســكر، المصــدر الســابق، ص 327، وينظــر المــادة )61/ســابعاً/ج( مــن دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 

                                                                                                                  .2005
)9( ومــن التطبيقــات العمليــة اســتجواب وزيــر الدفــاع العراقــي وترتــب علــى اســتجوابه مــن قبــل مجلــس النــواب ســحب الثقــة بالأغلبيــة 
المطلقــة لأعضــاء مجلــس النــواب الحاضريــن والبالــغ عددهــم )262( نائــب حيــث صــوت )142( نائــب بــــ )نعــم( وذلــك اثــر توجيــه 
تهــم تتعلــق بالفســاد ، ينظــر جلســة مجلــس النــواب ليــوم الخميــس الموافــق 2016/8/25 ، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي لمجلــس 

/http://arb.parliament.iqالنواب:                                                                                                                     
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الرحــب  المجــال  يفتــح  الســؤال كونــه  بــه  يتميــز  الــذي  الشــخصي  الاســلوب  تتعــدى  التــي 
لأعضــاء البرلمــان فــي طــرح موضــوع عــام للمناقشــة يخــص السياســة الداخليــة والخارجيــة 
للحكومــة لأهميتــه)10(، وقــد اشــار الدســتور العراقــي لســنة 2005 الــى هــذه الوســيلة الرقابيــة 
في المادة )61/ســابعاً/ب( والتي نصت على ان )يجوز لخمســة وعشــرين عضواً في الاقل 
مــن اعضــاء مجلــس النــواب طــرح موضــوع عــام للمناقشــة لاســتيضاح سياســة واداء مجلــس 
الــوزراء او احــدى الــوزارات ويقــدم الــى رئيــس مجلــس النــواب ويحــدد رئيــس مجلــس الــوزراء او 
الــوزراء موعــداً للحضــور امــام مجلــس النــواب لمناقشــته()11(، ويختلــف كل مــن طــرح موضــوع 

عــام للمناقشــة ولجــان تقصــي الحقائــق فــي الامــور الاتيــة:    
1- الغــرض مــن طــرح موضــوع عــام للمناقشــة هــو مناقشــة الحكومــة حــول السياســة 
التــي تنتهجهــا فــي أحــد الشــؤون العامــة وهــذا يســتوجب أن تكــون المناقشــة عامــة تتبــادل 
خلالهــا الآراء والأفــكار يشــترك فيهــا أعضــاء المجلــس مــن ناحيــة والحكومــة مــن ناحيــة أخــرى 
بقصــد إصــلاح الوضــع أو المشــكلة محــل المناقشــة ، امــا غــرض لجنــة تقصــي الحقائــق وكمــا 
بينــا ســابقاً جمــع المعلومــات واســتظهار الحقائــق للوقــوف علــى مزيــد مــن التفاصيــل بصــدد 

موضــوع معيــن .                                                                                                   
2-الاثــر المترتــب علــى طــرح موضــوع عــام للمناقشــة فهــو امــا إحالــة الموضــوع إلــى 
إحــدى لجــان المجلــس المختصــة لدراســته ، او إعــداد تقريــر عنــه وعرضــه علــى المجلــس أو 
انتهــاء بــاب المناقشــة والانتقــال إلــى جــدول الأعمــال أو إلــى إصــدار قــرار تتولــى الحكومــة 
تنفيذهــا ، امــا الاثــر المترتــب علــى لجنــة تقصــي الحقائــق فهــو اصــدار تقريــر يتضمــن 
الدائمــة  اللجنــة  او  النــواب  مجلــس  رئاســة  ويتولــى  اللجنــة  قبــل  مــن  المتخــذة  الاجــراءات 

المختصــة اتخــاذ مــا يلــزم بخصــوص التقريــر .                                                                
ممــا تقــدم نجــد ان لجنــة تقصــي الحقائــق هــي اقــرب الــى وســيلة طــرح موضــوع عــام 
للمناقشــة مــن الوســائل الرقابيــة الاخــرى وذلــك مــن خــلال قــدرة مجلــس النــواب فــي اســتيضاح 
اي موضــوع بخصــوص سياســة الحكومــة ، الا ان الاختــلاف هــو طبيعــة المواضيــع التــي 
تنظرهــا لجــان تقصــي الحقائــق والتــي غالبــاً مــا تكــون غامضــة ووقائعهــا غيــر معروفــة 
مســبقا وتتطلــب البحــث وجمــع المعلومــات حولهــا فعلــى ســبيل المثــال لجنــة تقصــي الحقائــق 
بخصــوص تزويــر الانتخابــات حيــث جمعــت اللجنــة المعلومــات واســتلمت الشــكاوى وقامــت 
بزيــارات ميدانيــة وتــم الكشــف عــن المتورطيــن بالتزويــر وكذلــك حــرق المخــازن فــي جانــب 
الرصافــة واتــلاف اجهــزة المطابقــة والاف الاصــوات فضــلا عــن وجــود محــاولات اخــرى 
مشــابهة فــي جانــب الكــرخ)12(، وهــي مواضيــع تتطلــب جمــع المعلومــات والوقــوف علــى 
الاحــداث العامــة، فــي حيــن ان المواضيــع التــي تطــرح للمناقشــة غالبــاً مــا تكــون واضحــة 
الوقائــع وتدخــل ضمــن السياســة التــي تنتهجهــا الحكومــة فــي عملهــا، لــذا يلجــأ البرلمــان الــى 
)10( ينظــر د. حســن تركــي عميــر ، الرقابــة البرلمانيــة ومســتقبل النظــام السياســي فــي العــراق ، مجلــة العلــوم القانونيــة والسياســية 

، المجلد )5( ، ع 1 ، 2016 ، ص 72 .                                                                                   
)11( كمــا ينظــر المــادة )55( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب والتــي بينــت آليــة وشــروط عــرض الموضــوع العــام للمناقشــة 

دون ان تحــدد ســقف زمنــي للحضــور .                                                                                                 
)12( ينظــر تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق النيابيــة المشــكلة برئاســة الســيد )عــادل نــوري( ، محضــر اســتئناف الجلســة الاســتثنائية 

الأحــد )2018/6/24( ، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي لمجلــس النــواب المشــار اليــه ســابقاً .                                         
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تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق وحســب الموضــوع المعــروض بــدلا مــن طرحهــا موضــوع عــام 
للمناقشــة.                               

الفــرع الثانــي: تمييــز لجــان تقصــي الحقائــق عــن الوســائل الرقابيــة المقــرة بموجــب 
الاعــراف البرلمانيــة

يعــد التحقيــق البرلمانــي مــن الوســائل الرقابيــة التــي لــم تقررهــا النصــوص الدســتورية 
وتســتند الــى الاعــراف والســوابق البرلمانيــة لأنهــا غيــر منصــوص عليهــا فــي الدســاتير و نظــراً 
لاســتخدامها مــن قبــل البرلمــان وعــدم مخالفتهــا للدســتور والقانــون ، بالإضافــة الــى انهــا تعــد 
نتيجــة حتميــة لحــق البرلمــان فــي محاســبة الحكومــة نظــراً لكثــرة اســتخدامها وعــدم مخالفتهــا 
للدســتور والقانــون)13(، ويعــد التحقيــق وســيلة تمكــن البرلمــان مــن الوقــوف علــى حقائــق معينــة 
اذا ما ارد الوقوف على حقيقة عيوب احد المصالح الحكومية، لذا يشكل لجنة من اعضائه 
تقــوم بالتحقيــق فــي هــذه المســالة ، ويقصــد بالتحقيــق البرلمانــي ســلطة البرلمــان فــي تأليــف 
لجــان خاصــة مــن بيــن اعضائــه للتحقيــق فــي اي موضــوع يتعلــق بــأداء الهيئــات العامــة فــي 
الدولــة ، وكذلــك فــي حالــة توجيــه اتهــام لاحــد الــوزراء وقــد يتــم تأليــف لجنــة خاصــة للتحقيــق 
فــي موضــوع معيــن كحالــة وجــود فســاد اداري فــي وزارة مــا وتنتهــي مهمــة اللجنــة بتقديــم التقريــر 
الخــاص بذلــك الــى البرلمــان)14(. ولا يعــد ذلــك خــرق لمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات، كــون ان مــن 

اختصاصــات مجلــس النــواب هــي الرقابــة البرلمانيــة علــى اعمــال الســلطة التنفيذيــة                                                            
وبالرغــم مــن ان الدســتور العراقــي لســنة 2005 لــم يشــر الــى التحقيــق كوســيلة رقابيــة 
مثــل الســؤال والاســتجواب، الا ان البرلمــان يمــارس هــذا الوســيلة باعتبــاره حــق مقــرر لجميــع 
المجالــس النيابيــة)15(، وفــي قــرار صــادر مــن المحكمــة الاتحاديــة العليــا بالعــدد )96/اتحاديــة 
/اعــلام/2012( بخصــوص تشــكيل لجنــة نيابيــة تحقيقيــة حــول خروقــات وتجــاوزات مفتــش 
عــام وزارة الصحــة، حيــث ادعــى المدعــي )وزيــر الصحــة /اضافــة لوظيفتــه( بــأن الدســتور 
حــدد صلاحيــات مجلــس النــواب بالتشــريع والرقابــة علــى اعمــال الســلطة التنفيذيــة وليــس مــن 
بينهــا التحقيــق مــع الســلطة التنفيذيــة ، وقــد بينــت المحكمــة بقرارهــا اعــلاه بــأن المــادة )61( 
مــن الدســتور بينــت الشــروط الشــكلية الواجــب اتباعهــا مــن قبــل مجلــس النــواب عنــد ممارســته 
لاختصاصاتــه فــي الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ، وان المــادة )32( مــن النظــام الداخلــي 
لمجلــس النــواب اشــارت هــي الاخــرى الــى صلاحيــات مجلــس النــواب حيــث نصــت )يتولــى 
مجلــس النــواب اعمــال الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة وتتضمــن الرقابــة الصلاحيــات الاتيــة ... 
ثانيــا اجــراء التحقيــق مــع اي مــن المســؤولين المشــار اليهــا فــي الفقــرة )اولًا( بشــأن اي واقعــة 
)13( زيــد نضــال شــاكر العــزب ، الاســتجواب كأحــد ادوات الرقابــة البرلمانيــة فــي النظــام الدســتوري الاردنــي ، رســالة ماجســتير 

مقدمــة الــى كليــة الحقــوق / جامعــة الشــرق الاوســط ، الاردن ، 2019 ، ص 31                                                      
)14( د. حميد حنون خالد ، المصدر السابق ، ص 71                                                                       

)15( ومــن اللجــان التحقيقيــة المشــكلة اللجنــة التحقيقيــة التــي تتعلــق بالعقــود التــي أبرمتهــا وزارة الكهربــاء فــي الحكومــات الســابقة 
وحتــى الحاليــة مــن عــام 2006 وحتــى عــام 2019 ، ينظــر محضــر جلســة مجلــس النــواب فــي 2019/9/21 ، وكذلــك اللجنــة 
التحقيقيــة المشــكلة للتحقيــق فــي عقــود شــركة المشــاريع النفطيــة، وعقــود شــركة توزيــع المنتوجــات النفطيــة، وعقــود شــركة تســويق 
النفــط )ســومو( منــذ 2015 ولغايــة الآن ، ينظــر محضــر جلســة مجلــس النــواب فــي 2019/9/24 ، منشــور علــى الموقــع 

الالكترونــي لمجلــس النــواب المشــار اليــه ســابقاً .                                                                                                  
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يــرى المجلــس ان لهــا علاقــة بالمصلحــة العامــة او حقــوق المواطنيــن ...( ، وان المــادة 
)82( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب نصــت علــى ان )للمجلــس تشــكيل لجــان فرعيــة 
ولجــان مؤقتــة ولجــان تحقيــق بحســب مقتضيــات العمــل والموضوعــات المعروضــة عليــه(، 
وان لمجلــس النــواب القيــام بجمــع الادلــة والاســانيد التــي تثبــت او تدعــم المعلومــة المتوفــرة 
بوجــود حالــة مــن حــالات خــرق القانــون مــن احــد منتســبي الســلطة التنفيذيــة، وتجــد المحكمــة 
ان لمجلــس النــواب الحــق فــي اتخــاذ مــا تقــدم مــن اجــراءات وفــق صلاحياتــه الدســتورية)16(.                       
ونظــرا للتشــابه الكبيــر بيــن لجــان التحقيــق ولجــان تقصــي الحقائــق لــذا نــود ان نشــير 

الــى اوجــه التشــابه والاختــلاف مــن حيــث :                                                                                   
اولًا : اوجه التشابه

1-كلاهمــا يعتبــران مــن اللجــان المؤقتــة والتــي ينتهــي العمــل بهــا بانتهــاء المهــام 
وتســليم تقريــر عنهــا الــى رئاســة مجلــس النــواب.                                                                                          

2- الصلاحيات الممنوحة لكلا منهما متشــابهة من حيث الاطلاع على المعلومات 
والوثائق وزيارة الاماكن واستضافة الاشخاص وحسب طبيعة كل لجنة ومتطلباتها)17(.                                            

3- اعــداد كل لجنــة غيــر محــدد ولكنــه فــي اغلــب الاحيــان يكــون فرديــاً وحســب طبيعــة 
الموضــوع ومــدى الحاجــة الــى اعضــاء مــن عدمه)18(.                                                                             

ثانياً: اوجه الاختلاف
1-الغايــة مــن تشــكيل هــذه اللجــان تختلــف بالنســبة للجــان تقصــي الحقائــق تشــكل 
الاخيــرة غالبــاً عندمــا تكــون طبيعــة الموضــوع المطلــوب تقصــي الحقائــق بشــأنها غامــض 
او تكــون وقائعهــا غيــر ملموســة وغيــر معروفــة، امــا بالنســبة للجــان التحقيــق فتشــكل عندمــا 

تكــون الواقعــة معروفــة مســبقاً وبالإمــكان الوصــول الــى نتائجهــا)19(.              
2-آليــة تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق تختلــف عــن تشــكيل لجــان التحقيــق حيــث 
تشــكل الاخيــرة امــا بنــاء علــى اقتــراح رئاســة مجلــس النــواب او اقتــراح مــن )50( عضــوا مــن  
الاعضــاء ، بينمــا تشــكل لجــان تقصــي الحقائــق امــا بنــاء علــى اقتــراح رئاســة المجلــس او 
طلــب مــن قبــل اللجــان البرلمانيــة المختصــة او طلــب مــن عــدد مــن اعضــاء مجلــس النــواب 

وحســب العــرف الســائد فــي مجلــس النــواب والــذي ســنبينه لاحقــاً .                                 
3- الاثــار التــي تترتــب علــى كل منهــا حيــث ينتهــي التحقيــق البرلمانــي امــا الــى عــدم 
صحــة الوقائــع التــي شــملها التحقيــق، او احالــة التقريــر الــى الحكومــة  مــن اجــل تشــخيص 
الخطــأ مــع التوصيــة بضــرورة تنفيــذ مــا ورد فيهــا مــن مقترحــات فــي حالــة ثبــوت صحــة 
الوقائــع التــي شــملها التحقيــق، او احالــة المقصريــن الــى القضــاء)20(، امــا لجــان تقصــي 
الحقائــق فتقديــم تقريرهــا مــع الاوليــات التــي حصلــت عليهــا امــا الــى اللجنــة المختصــة التــي 
قامــت بتشــكليها او الــى رئاســة مجلــس النــواب ويكــون التقريــر خاليــاً مــن التوصيــات اذ تقــوم 

الجهــة المقدمــة اليهــا التقريــر باتخــاذ التوصيــات المناســبة)21(.                                                                                 

 /https://www.iraqfsc.iq)16( ينظر تفاصيل القرار على موقع المحكمة الاتحادية العليا الالكتروني:
)17( نقــلًا مــن الدكتــور احمــد حبيــب نائــب ســابق فــي مجلــس النــواب العراقــي خــلال مقابلــة شــخصية حصلــت فــي مكتبــه 

الشــخصي بتاريــخ18/ 10/ 2020 المصــادف يــوم الاحــد الســاعة الخامســة عصــرا                                                                              
)18( نقلًا من الدكتور احمد حبيب نائب سابق في مجلس النواب العراقي                                                      

)19( نقلًا من الدكتور احمد حبيب نائب سابق في مجلس النواب العراقي  
)20( د. اعاد علي حمود القيسي ، المصدر السابق ، ص25                                                                  

)21( مقابلــة اجريــت مــع الدكتــور جاســم العامــري المستشــار القانونــي فــي مجلــس النــواب العراقــي  تمــت المقابلــة فــي مكتبــه 
الخــاص بتاريــخ 10/8/ 2020 المصــادف يــوم الخميــس  الســاعة الرابعــة والنصــف عصــراً                                  
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المطلب الثالث
تشكيل لجان تقصي الحقائق وصلاحياتها

تشــكل لجــان تقصــي الحقائــق حســب التشــريعات المنظمــة لهــا وهــي امــا بقــرار مــن 
الســلطة التشــريعية او احــدى اللجــان المختصــة بتشــكيلها ، بالإضافــة الــى ان عمــل هــذه 
بذلــك متجــاوزة علــى  لهــا والا عــدت  الممنوحــة  يكــون وفقــاً للصلاحيــات  اللجــان لابــد ان 
صلاحيــات وســلطات جهــات اخــرى، لــذا ســنتطرق فــي هــذا المطلــب الــى آليــة تشــكيل لجــان 
تقصــي الحقائــق فــي الفــرع الاول، وصلاحيــات لجــان تقصــي الحقائــق فــي الفــرع الثانــي وعلــى 

النحــو الاتــي:                                                                                                  
الفرع الاول: آلية تشكيل لجان تقصي الحقائق

يمــارس مجلــس النــواب مهامــه فــي التشــريع والرقابــة مــن خــلال عــدد مــن اللجــان وهــي 
الحقائــق ولجــان فرعيــة  التحقيــق ولجــان تقصــي  المؤقتــة ولجــان  الدائمــة واللجــان  اللجــان 
واللجــان الخاصــة ، وبالنســبة الــى اللجــان الدائمــة فهــي تشــكل عــادة فــي بدايــة كل دورة 
برلمانيــة مــن عــدد مــن الاعضــاء حســب رغبــة العضــو واختصاصــه وخبرتــه)22(، وتتولــى كل 
لجنــة منهــا دراســة وبيــان الموضوعــات المتعلقــة بــوزارة او بــوزارات او قطاعــات معينــة ويتــم 
عــرض نتائــج بحثهــا علــى المجلــس فــي صــورة تقريــر يهتــدي بــه المجلــس فيمــا يتخــذه مــن 

قــرارات بصــدد موضــوع معيــن)23(.                                                                                      
وبقــدر تعلــق الامــر بموضــوع بحثنــا فهــي لجــان تقصــي الحقائــق وهــي لجــان يشــكلها 
المجلــس عنــد الحاجــة وذلــك فــي مســالة معينــة مــن غيــر المســائل التــي تتولاهــا اللجــان الدائمــة 
الــى مجلــس  اليهــا ورفــع تقريرهــا  المهــام الموكلــة  وتنتهــي مهــام عملهــا بعــد الانتهــاء مــن 
النــواب)24(، وقــد نصــت المــادة )82( مــن النظــام الداخلــي علــى ان )للمجلــس تشــكيل لجــان 
فرعيــة ولجــان مؤقتــة ولجــان تحقيــق بحســب مقتضيــات العمــل والموضوعــات المعروضــة 
عليــه( ، ويلاحــظ مــن هــذه المــادة بــأن لمجلــس النــواب تشــكيل اللجــان المذكــورة بحســب 
مقتضيــات العمــل والموضوعــات المعروضــة عليــه ، اذ يمكــن للمجلــس ان يعهــد بهــذه المهمــة 
لأحــدى هــذه اللجــان او ان يختــار لجنــة بنــاء علــى اقتراحــات مســتقلة يتــم اختيــار اعضائهــا 
بالترشــيح مــن قبــل المجلــس ، وفــي الغالــب يتــم اختيــار الاعضــاء اســتناداً الــى طبيعــة الواقعــة 
المعروضــة فمثــلًا علــى ســبيل المثــال عندمــا يكــون الموضــوع المطلــوب تقصــي الحقائــق بشــأنه 
ذات طبيعــة عســكرية فيتــم اختيــار لجنــة الامــن والدفــاع النيابيــة ولجنــة حقــوق الانســان او اي 

لجنــة  ذات اختصــاص بالموضــوع)25(.                                                                               
)22( ينظــر المــادة )69( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب ، وينظــر المــادة )73( مــن النظــام الداخلــي التــي نصــت علــى 
)تتكــون كل لجنــة مــن اللجــان الدائمــة مــن عــدد مــن الاعضــاء لا يقــل عددهــم عــن ســبعة اعضــاء ولا يزيــد علــى خمســة عشــر 

عضــواً( .       
)23( اشــارت المــادة )70( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب الــى عــدد اللجــان وهــي )24( لجنــة دائمــة ، وقــد بيــن الفصــل 
الثالــث مــن النظــام الداخلــي اختصاصــات هــذه اللجــان ، ينظــر المــواد مــن )87 -119( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب .              
)24( د. حسين محمد سكر ، المصدر السابق ، ص 333                                                                      
)25( نقــلًا مــن الدكتــور احمــد حبيــب نائــب ســابق فــي مجلــس النــواب العراقــي حســب المقابلــة الســابقة التــي اجريــت بتاريــخ 18/
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امــا كيفيــة تشــكيل هــذه اللجــان فقــد نصــت المــادة )83( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس 
النــواب علــى ان )يتــم تشــكيل اللجــان المؤقتــة ولجــان التحقيــق بموافقــة اغلبيــة عــدد الحاضريــن 
فــي المجلــس بنــاء علــى اقتــراح مــن هيــأة الرئاســة او مــن خمســين عضــواً مــن الاعضــاء(، 
ويتبيــن لنــا مــن المــادة )83( اعــلاه اشــترطت تشــكيل اللجــان المؤقتــة او لجــان التحقيــق 
عــرض الموضــوع امــام مجلــس النــواب امــا باقتــراح يقــدم مــن رئاســة مجلــس النــواب او طلــب 
يقــدم مــن )50( نائــب علــى ان يعــرض الاقتــراح او الطلــب علــى مجلــس النــواب للتصويــت 

وحصــول موافقــة اغلبيــة عــدد الحاضريــن فــي المجلــس.                                                                     
والســؤال الــذي يثــار هنــا هــل تشــكل لجــان تقصــي الحقائــق وفقــاً للآليــة اعــلاه؟ وهــل 

يشــترط فــي تقديــم الطلــب ان يكــون مــن )50( عضــو مــن اعضــاء مجلــس النــواب؟                                           
ســبق ان بينــا بــأن لجــان تقصــي الحقائــق تعــد مــن اللجــان الفرعيــة او المؤقتــة وتختلــف 
آليــة تشــكيلها عــن آليــة تشــكيل لجــان التحقيــق، ويتــم تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق مــن 
قبــل اللجــان البرلمانيــة الدائمــة بعــد مناقشــة موضــوع رقابــي يتطلــب الوصــول الــى معلومــات 
دقيقــة لغــرض ممارســة العمــل الرقابــي حيــث يتــم التصويــت علــى تشــكيل هــذه اللجنــة مــن 
عــدد مــن اعضــاء اللجنــة ذاتهــا للقيــام بالمهمــة المعروضــة والمحــددة واعــلام رئاســة المجلــس 
بذلــك، علــى ان تقــوم برفــع تقريرهــا خــلال مــدة محــددة لغــرض عرضــه ومناقشــته داخــل 
اللجنــة مصــدر التشــكيل فــي احــدى جلســاتها الاعتياديــة بعــد اســتكمال النصــاب القانونــي 
للجلســة، وقــد تشــكل هــذه اللجــان فــي بعــض الاحيــان باقتــراح مــن قبــل رئاســة المجلــس او 
طلــب مــن عــدد النــواب)26(، ومــن الامثلــة علــى ذلــك تشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق بنــاءً علــى 
طلــب موقــع مــن أكثــر مــن )25( نائــب تتحــدث عــن الضــرر الــذي تعــرض لــه أهالــي القــرى 
الواقعــة شــمال ناحيــة ربيعــة، ومنهــا قريــة )صفيــه، الســعودية، المحموديــة، القاهــرة( وقــرى 
أخــرى بســبب ترحيلهــم وتهجيرهــم وعــدم الســماح لهــم بالرجــوع إلــى قراهــم وزارعــة أراضيهــم، 
وأيضــاً نفــس المعانــاة يمــر بهــا أهالــي بعــض القــرى التابعــة لمنطقــة الخــازر الواقعــة بيــن 
محافظــة نينــوى ومحافظــة أربيــل)27(، وكذلــك قيــام لجنــة النزاهــة النيابيــة فــي 2017/7/11 
بتشــكيل لجنــة لتقصــي الحقائــق بشــأن ســرقة مبلــغ مقــداره )37( مليــار دينــار مــن قبــل شــركة 
المنتجــات الزراعيــة مــن مســتحقات الشــركة العامــة للأســمدة الجنوبيــة والتــي تــم تحويلــه الــى 

شــركة اهليــة)28(.     
يتبيــن لنــا ممــا تقــدم عــدم وجــود آليــة موحــدة فــي تشــكيل هــذه اللجــان وبمعنــى اخــر عــدم 
النــص عليهــا فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب او وجــود تعليمــات خاصــة بهــذا الصــدد، 
وعنــد الاستفســار بخصــوص هــذا الموضــوع تبيــن بــأن مجلــس النــواب يتبــع عــرف برلمانــي 
فــي تشــكيل هــذه اللجــان، كمــا تبيــن ايضــا بــأن تشــكيل هــذه اللجــان يتــم فــي اغلــب الاحيــان 
بقــرار مــن اللجــان الدائمــة ولا يتطلــب موافقــة رئاســة المجلــس ويتــم تشــكليها دون عرضهــا 
بخــلاف تشــكيل اللجــان التحقيقيــة والتــي تتطلــب الــزام عرضهــا علــى مجلــس النــواب اثنــاء 

)26( نقلًا عن د. جاسم العامري  المستشار القانوني في مجلس النواب العراقي                                                
)27( ينظر محضر جلسة مجلس النواب في 2019/9/24 ، منشور على الموقع الالكتروني لمجلس النواب .                  

)28( خبــر منشــور علــى موقــع وكالــة يقيــن للأنبــاء الالكترونــي : توثيــق المصــدر بشــكل ادق ويفضــل الاســتناد الــى المصــادر 
 https://yaqein.net/politics/46687الرســمية:
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جلســتها الاعتياديــة للتصويــت عليهــا بالأغلبيــة البســيطة)29(.                                                                                                                       
كمــا يثــار تســاؤل اخــر حــول اعضــاء هــذه اللجــان فهــل يشــترط ان يكونــوا اعضــاء فــي 

مجلــس النــواب ام يجــوز اشــراك اعضــاء مــن خــارج المجلــس فــي عضويــة هــذه اللجــان؟                                        
ان عضويــة اللجــان البرلمانيــة بشــكل عــام تكــون مــن اعضــاء مجلــس النــواب حصــراً 
ومنهــا لجــان تقصــي الحقائــق، اذ يجــب ان يكونــوا مــن اعضــاء مجلــس النــواب واحيانــاً اعضــاء 
مــن اللجــان البرلمانيــة المختصــة ذات العلاقــة، ومســالة اختيــار اعضــاء هــذه اللجــان متروكــة 
لرئاســة المجلــس، ولكــن فــي بعــض الاحيــان يتــم الاســتعانة بالخبــراء او اصحــاب الاختصــاص 
او اصحــاب مهنــة حيــث يقــدم طلــب مــن قبــل اللجنــة الــى رئاســة المجلــس للاســتعانة بهــؤلاء 
والذيــن يكونــون مــن خــارج المجلــس لمســاعدتهم فــي القيــام بالمهمــة الموكلــة لهــم حيــث يتــم 

اســتضافة هــؤلاء الخبــراء لكنهــم لا يعــدون اعضــاء فــي هــذه اللجــان)30(.                                      
امــا الســؤال الاخيــر بخصــوص تشــكيل هــذه اللجــان مــا هــو عــدد اعضــاء هــذه اللجــان 
وهــل اشــار النظــام الداخلــي الــى عــدد هــذه اللجــان بشــكل صريــح وهــل تطلــب وجــود عضــو 

قانونــي فــي اللجنــة؟                                                             
ســبق ان بينــا بــأن النظــام الداخلــي اشــار الــى عــدد اعضــاء اللجــان الدائمــة وهــي تتــراوح 
مــا بيــن )7-15( اعضــاء)31(، امــا بخصــوص لجــان تقصــي الحقائــق فقــد تبيــن لنــا بــأن النظــام 
الداخلــي لــم يحــدد لهــا عــدد معيــن، واختصاصهــم،  حيــث يتــم تشــكليها حســب طبيعــة عمــل 
اللجنــة والامــر متــروك لرئاســة المجلــس لكــن فــي الغالــب يكــون عــدد اعضــاء هــذه اللجــان 
فــردي وان تحديدهــا مرهــون بطبيعــة وموضــوع عمــل اللجنــة)32(، ومــن الامثلــة علــى ذلــك 
لجنــة تقصــي الحقائــق بخصــوص احــداث نينــوى اذ تشــكلت مــن )43( نائــب، ويــرى البعــض 
ان طبيعــة الحادثــة المطلــوب تقصــي الحقائــق بشــأنها تســتوجب احيانــاً وجــود عــدد كبيــر مــن 
اعضــاء مجلــس النــواب، ومــا عداهــا يمكــن ان تشــكل مــن عــدد لا يجــاوز )5( اعضــاء، امــا 
فــي الحــوادث الكبــرى فيمكــن ان يكــون العــدد بمــا لا يتجــاوز )11( عضــو ذلــك ان كثــرة 
عــدد اعضــاء هــذه اللجــان يدعــو الــى تقاعــس البعــض منهــا بالإضافــة الــى ان العــدد المحــدود 
يســهل علــى اللجنــة انجــاز المهمــة ولا عبــرة بالعــدد وانمــا بمــا يتــم تقديمــه مــن عمــل وانجــاز)33(.                         
وكان الاجــدر ان تتألــف لجنــة تقصــي الحقائــق مــن اعضــاء فــي اللجنــة القانونيــة لمجلــس  

النــواب ليكــون ملمــاً بالقوانيــن والانظمــة كونــه صاحــب اختصــاص.
ممــا تقــدم يتضــح لنــا ان النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب لــم ينظــم آليــة تشــكيل لجــان 
تقصــي الحقائــق وانمــا اشــار الــى اللجــان الفرعيــة او اللجــان المؤقتــة او لجــان التحقيــق ، الامــر 
الــذي يترتــب عليــه عــدم وجــود آليــة موحــدة لعمــل هــذه اللجــان ويتطلــب مــن ثــم تدخــل المشــرع 

لتنظيمهــا امــا وفقــاً للدســتور او بموجــب قوانيــن يصدرهــا مجلــس النــواب.                                                                                                   
                                                                                             

)29( نقلا عن د. جاسم العامري المستشار القانوني في مجلس النواب العراقي .                                                
)30( نقلًا من الدكتور احمد حبيب نائب سابق في مجلس النواب العراقي .                                                     
)31( ينظر المادة )73( من النظام الداخلي لمجلس النواب المشار اليه سابقاً .                                                
)32( نقلًا من الدكتور احمد حبيب نائب سابق في مجلس النواب العراقي .                                                                                        

)33( نقلًا عن د. جاسم العامري المستشار القانوني في مجلس النواب العراقي ، في المقابلة المشار اليها .
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الفرع الثاني: صلاحيات لجان تقصي الحقائق
يتطلــب قيــام اللجــان المشــكلة فــي مجلــس النــواب ايــا كان نوعهــا ســواء الدائمــة او 
غيرهــا منحهــا بعــض الصلاحيــات لكــي تتمكــن مــن القيــام بمهامهــا ، وبقــدر تعلــق الامــر 
بلجــان تقصــي الحقائــق فــأن الصلاحيــات الممنوحــة لهــا تكــون مــن حيــث صلاحيــة الاطــلاع 
علــى الوثائــق والمســتندات ، وصلاحيــة زيــارة الاماكــن ، وكذلــك صلاحياتــه فــي اســتدعاء اي 

شــخص تــرى ان لــه علاقــة بالموضــوع ، لــذا ســوف نبحثهــا علــى الوجــه الاتــي :     
اولًا: صلاحيات لجان تقضي الحقائق في الاطلاع على الوثائق والمستندات                               
يقصــد بهــذه الصلاحيــة هــو منــح لجــان تقصــي الحقائــق حــق الاطــلاع علــى الوثائــق 
والحصــول علــى الصــور اللازمــة مــن مســتنداتها والكشــف عــن بياناتهــا الضروريــة لأداء 
عملهــا، وتعطــى الانظمــة الداخليــة للبرلمــان الحــق للجــان بشــكل عــام طلــب مــا يلزمهــا 
مــن بيانــات ومســتندات للاطــلاع عليهــا فــي ســبيل انجــاز المهــام المكلفــة بهــا)34(، ويمــارس 
مجلــس النــواب اختصاصاتــه الرقابيــة وفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا ســواء فــي الدســتور 
او القانــون او النظــام الداخلــي وبالوســائل المتاحــة ومــن ضمنهــا طلــب المعلومــات والوثائــق 
مــن ايــة جهــة رســمية بشــأن اي موضــوع يتعلــق بالمصلحــة العامــة او حقــوق المواطنيــن او 
تنفيــذ القوانيــن او تطبيقهــا مــن مؤسســات الســلطة التنفيذيــة والهيئــات المســتقلة)35(، ومــن جهــة 
اخــرى فقــد نصــت المــادة )84( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب علــى ان )تتمتــع لجنــة 
التحقيــق بصلاحيــة تقصــي الحقائــق فيمــا هــو معــروض عليهــا مــن قضايــا ويحــق للجنــة دعــوة 
اي شــخص لســماع اقوالــه علــى وفــق الطــرق الاوليــة ولهــا حــق الاطــلاع علــى كل مــا لــه 
علاقــة بالقضيــة المعروضــة عليهــا دون المســاس بالقضايــا المعروضــة علــى القضــاء ولهــا 
الاســتعانة بالخبــراء ويتــم تحديــد اجورهــم بالاتفــاق مــع هيــأة الرئاســة( ، وبالرغــم مــن النــص 
اعــلاه اشــار الــى لجــان التحقيــق ، الان ان لجــان تقصــي الحقائــق تتمتــع بــذات الصلاحيــات 
التــي تتمتــع بهــا لجــان التحقيــق عمــا هــو معــروض عليهــا مــن قضايــا كمــا يــرى الاتجــاه الســائد 
، بالإضافــة الــى كافــة الصلاحيــات الممنوحــة للمجلــس بموجــب المــادة )27( مــن قانــون 

مجلــس النــواب وتشــكيلاته رقــم )13( لســنة 2018 )36(.                                                                   

ثانياً :صلاحيات لجان تقصي الحقائق في زيارة الاماكن                                                    
يتطلــب لقيــام لجــان تقصــي الحقائــق مهامهــا الانتقــال الــى اي مــكان ســواء كانــت 
قطاعــات وزاريــة او مؤسســات عامــة او خاصــة او اي مــن الوحــدات الاداريــة او الاماكــن 
التابعــة للجهــة المــراد تقصــي الحقائــق حولهــا ، واجــراء المعاينــات والقيــام بالزيــارات الميدانيــة 
وحســب طبيعــة الموضــوع)37(، ويلاحــظ ان المــادة )84( مــن النظــام الداخلــي مجلــس النــواب 
منحــت اللجــان صلاحيــة الاطــلاع علــى كل مــا لــه علاقــة بالقضيــة المعروضــة ، ويفهــم مــن 
ذلــك ان المشــرع اعطــى للجــان كامــل الصلاحيــات للقيــام بالإجــراءات اللازمــة للحصــول علــى 

)34( د. حسين محمد سكر ، المصدر السابق ، ص 342                                                                    
)35( ينظر المادة )27/سابعاً( من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم )13( لسنة 2018                                     
)36( نقلًا من د. جاسم العامري المستشار القانوني في مجلس النواب العراقي                                                  
)37( د. حسين محمد سكر ، المصدر السابق ، ص 343                                                                   
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المعلومــات والبيانــات والقيــام بالزيــارات الميدانيــة والمقابــلات والاســتطلاعات ان اســتلزم الامــر 
، ومــن الامثلــة علــى ذلــك لجنــة تقصــي الحقائــق فــي محافظــة نينــوى المشــكلة بموجــب الامــر 
النيابــي رقــم )130( فــي 2018/11/22 والــذي بموجبــه تــم  تشــكيل  لجنــة نيابيــة مؤقتــة 
لتقصــي الحقائــق حــول الاحــداث الامنيــة واســباب تدهــور الوضــع العــام فــي نينــوى ، حيــث 
زارت اللجنــة مدينــة الموصــل والتقــت خلالــه بالمواطنيــن والمســؤولين للوقــوف علــى حقيقــة 

الاوضــاع الســائدة فيهــا)38(.                                                                                        

ثالثاً: صلاحيات لجان تقصي الحقائق تجاه الاشخاص                                                    
للجــان تقصــي الحقائــق صلاحيــة اســتدعاء اي شــخص تــرى اللجنــة ان هنــاك ضــرورة 
لســماع اقوالــه او تقــدر بــأن هنــاك اهميــة يقدمهــا للجنــة عنــد الاســتماع اليــه وتقديــم شــهادته اي 
ان لها الحق في الاســتماع الى شــهادة اي شــخص ترى الاســتماع اليه ضرورياً لإتمام عمل 
اللجنــة وتحقيــق الغــرض الــذي انشــئت مــن اجلــه)39(، ونجــد ان النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 
اشــار فــي المــادة )84( منــه الــى صلاحيــة اللجنــة فــي تقصــي الحقائــق فيمــا هــو معــروض 
عليهــا مــن قضايــا ويحــق لهــا دعــوة اي شــخص لســماع اقوالــه ولهــا الاســتعانة بالخبــراء ، كمــا 
منــح القانــون لمجلــس النــواب وهــو بصــدد ممارســة اختصاصاتــه الرقابيــة عــدة وســائل منهــا 
طلــب حضــور اي شــخص لــلادلاء بشــهادة او توضيــح موقــف او بيــان معلومــات بشــأن اي 
موضــوع كان معروضــاً امــام المجلــس)40(، وقــد اســتضافت لجنــة تقصــي الحقائــق المشــكلة 
بخصــوص احــداث الموصــل عــدد مــن الشــخصيات المعنيــة بواقــع المحافظــة والبالــغ عددهــم 

)24( شــخصية)41(.                                                            
وفــي ضــوء الصلاحيــات الممنوحــة للجنــة اعــلاه تجــاه الاشــخاص يثــار تســاؤل بشــأن 
الاشــخاص المشــمولين بالاســتضافة وهــل يتعلــق بالمســؤولين الذيــن يشــغلون مناصــب عامــة 

الحالييــن ام يشــمل الســابقين ايضــا ؟         
بالرجــوع الــى المــادة )84( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب جــاءت مطلقــاً فــي تقريــر 
حــق اللجنــة فــي دعــوة اي شــخص لســماع اقوالــه اذ يســتفاد مــن هــذا النــص بأنــه لا توجــد 
اســتثناء فيمــا يخــص صلاحيــة اللجنــة فــي اســتدعاء اي شــخص ســواء كان موظــف ام غيــر 
موظــف او كان وزيــر حالــي او مقــال او مســتقيل ، فمــا دامــت الافعــال المــراد تقصــي الحقائــق 
بشــأنها هــي نتيجــة لتأديــة وظائفهــم وشــكلت هــذه الافعــال مخالفــات او جرائــم فــأن وصــف هــذه 
الجرائم لن يتغير سواء اكان الوزير الذي ارتكبها ما زال في المنصب او خارج المنصب او 
مــن حكومــة ســابقة اذ ان العبــرة تكمــن فــي ان الفعــل او الجــرم المنســوب اليــه ناتــج عــن تأديتــه 
لوظيفتــه ، ومــن جهــة اخــرى فــأن هــدف هــذه اللجنــة هــو تمكيــن البرلمــان مــن القيــام بأعمالــه 
والوقــوف علــى ســلامة الجهــاز الاداري ، ومــن ثــم فــلا مانــع يمنــع مــن ان يطــال عمــل اللجنــة 

اعمــال صــادرة فــي ظــل حكومــات ســابقة علــى تشــكيل الحكومــة الحاليــة)42(.                                                                                             
)38( ينظر تقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص احداث الموصل على موقع السومرية نيوز الالكتروني 

https://www.alsumaria.tv/news 
)39( د. باسم صبحي بشناق ومحمد جودت منصور ، المصدر السابق ، ص 208                                           
)40( ينظر المادة )27/ثامناً( من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم )13( لسنة 2018                                     
)41( ينظر تفاصيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص احداث الموصل على موقع السومرية نيوز المذكور سابقاً                 
)42( د. حسين محمد سكر  ، المصدر السابق ، ص 346                                                                    
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المطلب الرابع:
الآثار المترتبة على عمل لجان تقصي الحقائق البرلمانية

يترتــب علــى عمــل لجــان تقصــي الحقائــق فــي الموضوعــات المعروضــة عليهــا وقيامــه 
بعملــه فــي ضــوء الصلاحيــات الممنوحــة لــه ان يقــدم نتيجــة وثمــار لعملــه ، لــذا فــأن مــن 
الاثــار التــي تترتــب علــى عمــل اللجنــة هــو اصــدار تقريــر يتضمــن مــا توصلــت اليــه اللجنــة 
ــذا ســوف نبيــن ماهيــة تقاريــر لجــان تقصــي الحقائــق فــي الفــرع  مــن حقائــق ومعلومــات ، ل

الاول ، والنتائــج المترتبــة علــى تقريــر لجــان تقصــي الحقائــق وعلــى النحــو الاتــي:      
الفرع الاول: ماهية تقارير لجان تقصي الحقائق

يتوجــب علــى كل لجنــة تشــكلها الســلطة التشــريعية ان تقــدم تقريــراً فــي نهايــة عملهــا، 
ويعــرف البعــض التقريــر بأنــه )العمــل الرســمي الــذي بموجبــه تحيــل لجنــة الــى المجلــس نتيجــة 
اعمالهــا ونتائجهــا()43(، كمــا عرفــت ايضــا بأنهــا )مســتند رســمي تعــرض فيــه اللجنــة نتيجــة 
فحصهــا ودراســتها للموضــوع الــذي احيــل اليهــا()44(، ويعــد التقريــر ملخصــاً لعمــل اللجنــة لان 
المجلــس لا يســتطيع ان ينظــر فــي كافــة تفاصيــل الموضــوع التــي كانــت مــدار عمــل اللجنــة ، 
فــلا بــد ان يكــون التقريــر يتضمــن موجــزاً فــي عباراتــه والمعلومــات التــي توصلــت اليهــا اللجنــة 
وتفيــد المجلــس او اللجنــة صاحبــة التشــكيل فــي مناقشــته واتخــاذ القــرار المناســب بشــأنه ، 
فتقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق هــو عنــوان انجــاز مهمتهــا وبتقديــم التقريــر تنتهــي عمــل اللجنــة 

باعتبارهــا شــكلت خصيصــاً لهــذه المهمــة)45(.         
ومــن جهــة اخــرى فــأن عمــل اللجنــة اعــلاه يعــد بمثابــة توصيــة بمعنــى انــه بمجــرد 
انتهــاء عمــل اللجنــة فــأن التقريــر لابــد ان يعــرض علــى المجلــس لاتخــاذ القــرار بشــأنه ، وهنــا 
يثــار تســاؤل عــن الوقــت الــذي تقــوم لجنــة تقصــي الحقائــق بعملهــا فهــل تكــون محــددة بوقــت 
معيــن لابــد ان تنهــي عملهــا وتقدمــه الــى الســلطة التشــريعية ام ان تحديــد المــدة متروكــة 
لرئاســة المجلــس فــي ضــوء معطيــات الواقعــة او الحادثــة المطلــوب تقصــي الحقائــق بشــأنها ؟        
تتفــق معظــم الانظمــة البرلمانيــة علــى ان للجــان مــدة معينــة لابــد ان تفــرغ مــن عملهــا 
خلالــه ، وهــذا الامــر ينطبــق علــى كافــة اللجــان ومنهــا لجــان تقصــي الحقائــق ، اذ نجــد ان 
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب العراقــي لــم يشــر بشــكل صريــح الــى ان اللجــان الخاصــة 
ســواء لجــان تقصــي الحقائــق او لجــان التحقيــق او اللجــان الفرعيــة ملزمــة بــأن تقــدم تقريرهــا 
خــلال مــدة معينــة ، لكــن بالرجــوع الــى المــادة )116( مــن النظــام الداخلــي والتــي نصــت علــى 
)مــع مراعــاة مــا ورد فــي شــأنه نــص خــاص تقــدم اللجنــة تقريرهــا خــلال فتــرة تتــراوح مــا بيــن 
اســبوعين الــى )4( اربعــة اســابيع علــى الاكثــر مــن تاريــخ احالــة الموضــوع اليهــا مالــم يحــدد 
المجلــس ميعــاد اخــر ، فــاذا انقضــى الموعــد ولــم يقــدم التقريــر فلرئيــس المجلــس مــن رئيــس 
اللجنــة بيــان اســباب التأخيــر وتحديــد المــدة اللازمــة لإتمــام عملهــا وللرئيــس ان يعــرض الامــر 

)43( د. باسم صبحي بشناق و محمد جودت منصور ، المصدر السابق ، ص 210                                          
)44( يحياوي حمزة ، دور اللجان البرلمانية في تفعيل الاداء البرلماني في الجزائر ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق 

والعلوم السياسية – جامعة محمد خيضر ، الجزائر ، 2010 ، ص 150 .                                                   
)45( د. باسم صبحي بشناق و محمد جودت منصور ، المصدر السابق ،ص 210                                             
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علــى المجلــس ليقــرر مــا تــراه( ، ويتضــح لنــا ان المــادة اعــلاه يمكــن القيــاس عليهــا بالنســبة 
لكافــة اللجــان ومنهــا لجــان تقصــي الحقائــق ، مــع مراعــاة ان هنــاك بعــض اللجــان قــد يتطلــب 
عملهــا وقــت اطــول لا ســيما عندمــا تكــون احداثهــا غامضــة وتحتــاج الــى معلومــات وزيــارات 
ميدانيــة والاطــلاع علــى المعلومــات وهنــا تكــون الصلاحيــة لرئاســة المجلــس او اللجنــة صاحبــة 

التشــكيل فــي تقديرهــا.                               

الفرع الثاني: نتائج عمل لجان تقصي الحقائق
امــا محتــوى التقريــر المقــدم الــى البرلمــان فلــم نجــد فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب 
مــا يشــير الــى تحديــد مضمونهــا، غيــر ان المســلم بــه انــه يتضمــن اعمــال اللجنــة والمقابــلات 
التــي اجرتهــا والمعاينــات التــي قامــت بهــا)46(، وهكــذا تنحصــر مهمــة لجنــة تقصــي الحقائــق فــي 
اعــداد تقريــر عــن الموضــوع المعــروض مرفــق بالأوليــات مــن وثائــق ومســتندات دون تضميــن 
التقريــر اي توصيــات لكــون ذلــك مــن صلاحيــة لجنــة التحقيــق حصــراً، لذلــك فــأن عمــل لجنــة 
تقصــي الحقائــق يتوقــف حــال تســليمها التقريــر مــع الاوليــات الــى اللجنــة الدائمــة التــي قامــت 
بتشــكيلها والتــي تضطلــع لاحقــاً بعــد عــرض التقريــر فــي جلســة علــى اعضائهــا لاتخــاذ مــا 
يلــزم علــى ضــوء مــا جــاء بــه التقريــر، وهــي عنــد ذلــك امــا خياريــن وحســب قناعتهــا كمــا هــو 

التطبيــق العملــي)47(:                                
الخيــار الاول: رفــع التقريــر مــع المســتندات والوثائــق المتحصلــة الــى رئاســة مجلــس 
النــواب بغيــة مناقشــته واتخــاذ مــا يلــزم فأمــا ان تنصــرف اراداتهــا الــى تشــكيل لجنــة تحقيقيــة 
وفــق الآليــة المرســومة ، او عــرض التقريــر علــى اعضــاء المجلــس بعــد ادرجــه علــى جــدول 
الاعمــال لمناقشــته مــن قبــل الاعضــاء واتخــاذ القــرار المناســب بذلــك بالتصويــت عليــه وحســب 
الصلاحيــات المنصــوص عليهــا فــي المــادة )27( مــن قانــون مجلــس النــواب وتشــكيلاته رقــم 
)13( لســنة 2018 المتعلقــة بممارســة الــدور الرقابــي علــى اداء الســلطة التنفيذيــة اســتناداً 
لأحــكام المــادة )61( مــن الدســتور ، ومــن تلــك الصلاحيــات علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:                                        
1-مساءلة رئيس الجمهورية .                                                                             

2-ســؤال رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومســؤولي الهيئات المســتقلة ورؤســاء مجالس 
المحافظــات والمحافظيــن ورؤســاء الجهــات غيــر المرتبطــة بــوزارة .                                                                     

3-طلب استيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء او احدى الوزارات .                                         
4-استجواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة .                                      
5-اجراء التحقيق وطلب المعلومات والوثائق من مســؤولي الســلطة التنفيذية والهيئات 

المستقلة .               
6-دعــوة رئيــس مجلــس الــوزراء والــوزراء او مــن هــم بدرجتهــم او رؤســاء الهيئــات 
)46( ينظــر تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق عــن الاجتيــاح العســكري التركــي فــي اقليــم كردســتان العــراق لســنة 2008 حيــث قامــت 
اللجنــة بمهــام بتقييــم الاضــرار والاثــار الناجمــة عــن العمليــات العســكرية للجيــش التركــي داخــل اراضــي اقليــم كوردســتان العــراق ، 
وتضمــن التقريــر الزيــارات الميدانيــة ، خروقــات الجيــش التركــي ، مواقــع الجيــش التركــي ، تقريــر وزارة البيئــة فــي اقليــم كوردســتان 
العــراق ، تقريــر وزارة الخارجيــة العراقيــة واخيــرا التوصيــات، ينظــر تفاصيــل التقريــر علــى الموقــع الالكترونــي لمجلــس النــواب المشــار 

اليــه ســابقاً .       
)47( نقلًا عن د. جاسم العامري المستشار القانوني في مجلس النواب العراقي .                                                
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المســتقلة للحضــور امــام مجلــس النــواب للاســتفهام عــن شــأن مــن شــؤون اعمالهــم .                                                            
7-احالــة ملفــات لجــان التحقيــق او لجــان تقصــي الحقائــق الــى هيئــة النزاهــة لاتخــاذ 

الاجــراءات القانونيــة المناســبة .
8-احالــة الملفــات الــى الادعــاء العــام لتحريــك الشــكوى ضــد مــن يثبــت تقصيــره او 

اهمالــه بشــأن الموضــوع المعــروض .                                                                                              

الخيــار الثانــي: تتخــذ اللجنــة النيابيــة الدائمــة علــى عاتقهــا وحســب الصلاحيــات 
الــواردة فــي المــادة )27( مــن قانــون مجلــس النــواب وتشــكيلاته المذكــور اعــلاه بالاســتناد الــى 
مضمــون تقريــر لجنــة تقصــي الحقائــق التــي تــم تشــكيلها مــن قبلهــا عــدة اجــراءات منهــا :                                                                                
1-اســتضافة الوزير المعني او رئيس الهيئة المســتقلة المعنية او اي من المســؤولين 

فــي الــوزارة مــن الــكادر المتقــدم .                                                                                                  
2-دعــوة اي مــن موظفــي الــوزارة او الهيئــة المســتقلة للاســتيضاح فــي امــور تتعلــق 

بعلمهــم .                      
3- زيــارة تفقديــة للجهــات الحكوميــة للاطــلاع عــن كثــب بشــأن الموضــوع المعــروض 

                          .
4-الطلب من رئاسة مجلس النواب تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع المعروض .                            
5-الطلــب مــن رئاســة المجلــس باســتجواب الوزيــر المعنــي بالموضــوع او اســتضافته 

وادراج الموضــوع علــى جــدول اعمــال جلســات المجلــس .                                                                                  
وعلــى ســبيل المثــال تشــكيل لجنــة تقصــي الحقائــق للنظــر فــي مشــروع بنايــة البنــك 
المركــزي وان تتولــى اللجنــة الماليــة هــذه المهمــة كمــا فتحــت البــاب أمــام أعضــاء مجلــس 
النــواب للانضمــام إليهــا ، مــن أجــل تدقيــق العقــد المبــرم بيــن البنــك المركــزي و الشــركة 
الأذربيجانيــة المنفــذة لمشــروع بنايــة البنــك المركــزي)48(، وبالرغــم مــن اللجنــة الاولــى تشــكلت 
بتاريــخ 2018/11/24 الا انهــا لــم تحســم لغايــة تاريخــه، حيــث اوضحــت اللجنــة الماليــة 
فــي جلســة 2020/1/14 انهــا بحاجــة إلــى أن تستفســر مــن اللجنــة الاقتصاديــة لمجلــس 
الــوزراء عــن أســباب بعــض الاســتثناءات التــي منحــت للبنــك المركــزي بهــذا الشــأن، وايضــاً 
مفاتحــة وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي باعتبــار أن جامعــة بغــداد المكتــب الاستشــاري 
لكليــة الهندســة قــد صــادق علــى الكلــف التخمينيــة التــي أعدتهــا الســيدة )زهــا حديــد( لذلــك هــذه 
الموضوعيــن نحتــاج أن نطلــع بشــكل نهائــي حتــى نقــدم تقريــر بشــكل متكامــل إلــى مجلــس 

النــواب)49( .                                                                                              
ممــا تقــدم فــأن الاثــار المترتبــة علــى عمــل لجــان تقصــي الحقائــق كمــا بينــا امــا مــن 
خــلال عــرض تقريــر اللجنــة امــام انظــار رئاســة مجلــس النــواب لاتخــاذ مــا يلــزم بشــأنه ، او 
امــام اللجنــة الدائميــة المختصــة المشــكلة للجنــة تقصــي الحقائــق والتــي تقــوم بالإجــراءات 
)48( ينظــر محضــر جلســة مجلــس النــواب رقــم )15( المنعقــدة بتاريــخ 2018/11/24 ، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي 

لمجلــس النــواب المشــار اليــه ســابقاً .                                                                                                  
)49( ينظــر محضــر جلســة مجلــس النــواب رقــم )29( فــي تاريــخ 2020/1/14 ، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي لمجلــس 

النــواب المشــار اليــه ســابقاً .
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اللازمــة فــي ضــوء صلاحياتهــا، وبالرغــم مــن ان تقريــر هــذه اللجــان لا تتضمــن توصيــات 
كمــا بيــن لنــا الاتجــاه الســائد، ولكــن لاحظنــا فــي بعــض تقاريــر لجــان تقصــي الحقائــق وجــود 
توصيــات، ويبــدو ان الامــر يختلــف مــن موضــوع لأخــر ومــن لجنــة الــى اخــرى، وعليــه نــرى 
انــه بالرغــم مــن وجــود توصيــات لبعــض مــن هــذه اللجــان فــأن الامــر متــروك للجنــة صاحيــة 

التشــكيل او رئاســة المجلــس فــي قبــول هــذه التوصيــات مــن عدمــه .                                                                                               
مــع الاشــارة الــى نتائــج عمــل هــذه اللجــان لا تنشــر امــام وســائل الاعــلام وانمــا يتــم 
عــرض المواضيــع والحــوادث المهمــة والتــي لهــا اثــر فــي الــراي العــام مثــل لجنــة تقصــي 
الحقائــق بخصــوص احــداث الموصــل ولجنــة تقصــي الحقائــق بخصــوص حــرق صناديــق 
الاقتــراع، ونــرى ان مــن المفتــرض ان تنشــر هــذه التقاريــر امــام وســائل الاعــلام ليــس فقــط 
الحــوادث المهمــة وانمــا جميــع التقاريــر تطبيقــاً لمبــدا الشــفافية وكذلــك اطــلاع الشــعب علــى 
مهــام هــذه اللجــان واعمالهــا ومــا تتوصــل اليــه مــن حقائــق قــد يخفــى علــى عامــة النــاس.                                 
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الخاتمة

اولًا : النتائج                                                                                            
1-تعــد لجــان تقصــي الحقائــق لجنــة خاصــة يشــكلها البرلمــان كوســيلة مــن الوســائل 
الرقابيــة الممنوحــة لهــا، الغايــة مــن تشــكيل هــذه اللجــان هــو اســتظهار الحقائــق بخصــوص 
او  الاداريــة  او  الماليــة  الاوضــاع  وتشــمل  التشــريعية  الســلطة  علــى  المعروضــة  الامــور 
الاقتصاديــة، وكل امــر لــه علاقــة بالمصالــح العامــة والمجتمــع بشــكل عــام، ويترتــب علــى 
عمــل هــذه اللجــان تقديــم تقريــر عــن النتائــج التــي توصلــت لهــا والتوصيــات التــي تقترحهــا 

الموضــوع. بخصــوص 
2-ان المشــرع الدســتوري لــم ينظــم عمــل لجــان تقصــي الحقائــق فــي الدســتور وانمــا 
اشــار فــي النظــام الداخلــي الــى اللجــان المؤقتــة واللجــان الفرعيــة ولجــان التحقيــق وهــذه اللجــان 
الاخيــرة تتمتــع بصلاحيــة تقصــي الحقائــق ، ويمكــن اعتبــار لجنــة تقصــي الحقائــق مــن اللجــان 
الفرعيــة التــي تشــكل حســب حاجــة القضيــة المعروضــة مــن حيــث الاهميــة او الســرية او البعــد 

الامنــي او الاســتراتيجي وحســبما تــراه رئاســة مجلــس النــواب واللجــان النيابيــة الدائمــة.          
3-تختلــف لجــان تقصــي عــن الوســائل الرقابيــة ســواء المنصــوص عليهــا فــي الدســاتير 
او المقــرة بموجــب الاعــراف والســوابق البرلمانيــة ، ونــرى ان طــرح موضــوع عــام للمناقشــة هــو 
الاقــرب الــى هــذه اللجــان ، الا ان الاختــلاف هــو طبيعــة المواضيــع التــي تنظرهــا لجــان تقصــي 
الحقائــق والتــي غالبــاً مــا تكــون غامضــة ووقائعهــا غيــر معروفــة مســبقا وتتطلــب البحــث وجمــع 
المعلومــات حولهــا ، فــي حيــن ان المواضيــع التــي تطــرح للمناقشــة غالبــاً مــا تكــون واضحــة 

الوقائــع وتدخــل ضمــن السياســة التــي تنتهجهــا الحكومــة فــي عملهــا .                                           
4- عــدم وجــود آليــة موحــدة فــي تشــكيل هــذه اللجــان حيــث لــم ينــص عليهــا النظــام 
الداخلــي لمجلــس النــواب وكذلــك لا توجــد تعليمــات خاصــة بهــذا الصــدد ، وتبيــن بــأن مجلــس 
النــواب يتبــع عــرف دســتوري فــي تشــكيل هــذه اللجــان، وان تشــكيل هــذه اللجــان يتــم بقــرار مــن 
اللجــان الدائمــة ولا يتطلــب موافقــة رئاســة المجلــس ويتــم تشــكليها دون عرضهــا بخــلاف تشــكيل 
اللجــان التحقيقيــة والتــي تتطلــب الــزام عرضهــا علــى مجلــس النــواب اثنــاء جلســتها الاعتياديــة 

للتصويــت عليهــا بالأغلبيــة البســيطة .                                                             
5- تتمتــع لجــان تقصــي الحقائــق وذلــك فــي ســبيل القيــام بمهامهــا بصلاحيــة الاطــلاع 
علــى الوثائــق والمســتندات ، وصلاحيــة زيــارة الاماكــن ، وكذلــك صلاحياتــه فــي اســتدعاء اي 

شــخص تــرى ان لــه علاقــة بالموضــوع .          
6- ان الاثــار المترتبــة علــى عمــل لجــان تقصــي الحقائــق تكــون مــن خــلال عــرض 
التــي  والنتائــج  والمعلومــات  اللجنــة  قبــل  مــن  المتخــذة  الاجــراءات  يتضمــن  والــذي  التقريــر 
توصلــت اليهــا ولا تتضمــن توصيــات وان كان الامــر يختلــف مــن لجنــة لأخــرى ، وتعــرض 
هــذه التقاريــر امــا امــام انظــار رئاســة مجلــس النــواب لاتخــاذ مــا يلــزم بشــأنه ، او امــام اللجنــة 
الدائميــة المختصــة المشــكلة للجنــة تقصــي الحقائــق والتــي تقــوم بالإجــراءات اللازمــة فــي ضــوء 

صلاحياتهــا .                                                                                             
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ثانياً: التوصيات                                                                                          
1- نظــراً للجــوء مجلــس النــواب الــى تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق نــرى ان يتــم النــص 
على تشــكيل هذه اللجان في صلب الوثيقة الدســتورية باعتباره ضمان للســلطة التشــريعية في 

ممارســة الرقابــة البرلمانيــة مــن جهــة ، وتقويــة عملهــا فــي مواجهــة ســلطات الدولــة الاخــرى .                                                                
2- ان النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب لــم ينظــم آليــة تشــكيل لجــان تقصــي الحقائــق 
وانمــا اشــار الــى اللجــان الفرعيــة او اللجــان المؤقتــة او لجــان التحقيــق ، وبالنظــر لعــدم وجــود 
آليــة موحــدة لتشــكيل هــذه اللجــان واعتمــاد مجلــس النــواب علــى الاعــراف البرلمانيــة ، نــرى 
تدخــل المشــرع لتنظيمهــا مــن خــلال النــص عليهــا فــي الدســتور وتنظيــم آليــة تشــكليها بموجــب 

النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب .                                                           
3-نــرى ان يتــم تحديــد عــدد اعضــاء هــذه اللجــان بحيــث لا يجــاوز )5( اعضــاء فــي 
حــال كــون الحــوادث عاديــة ، امــا فــي الحــوادث الكبــرى فيمكــن ان يكــون العــدد بمــا لا يتجــاوز 
)11( عضــو ذلــك ان كثــرة عــدد اعضــاء هــذه اللجــان يدعــو الــى تقاعــس البعــض منهــا 

بالإضافــة الــى ان العــدد المحــدود يســهل علــى اللجنــة انجــاز المهمــة .     
4-بالرغــم مــن ان المــادة )116( مــن النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب حــددت موعــد 
يتــراوح مــن )اســبوعين الــى )4( اســابيع( لتقديــم اللجــان الدائمــة لتقريرهــا ، ومــع ذلــك نــرى 
ان يتــم تحديــد موعــد معيــن لتقديــم هــذه اللجــان لنتائــج اعمالهــا مــن خــلال النــص عليهــا فــي 
النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب وعــدم تــرك الامــور بــدون متابعــة مــن قبــل المجلــس ويكــون 

فــي حــالات معينــة وبعــد تقديــم عــذراً مشــروعاً امهالهــا مــدة اضافيــة لتقديــم تقريرهــا .               
5-  نشــر تقاريــر هــذه اللجــان امــام وســائل الاعــلام ليــس فقــط الحــوادث المهمــة وانمــا 
جميــع التقاريــر تطبيقــاً لمبــدا الشــفافية وكذلــك اطــلاع الشــعب علــى مهــام هــذه اللجــان واعمالهــا 

ومــا تتوصــل اليــه مــن حقائــق  .                 
                                

                                              
 


